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وتقديرشكر 

أكثر من مجرد شكر  اعترافلتكن هذه الورقة مساحة 

لتقبلها الإشراف على هذا  "إقلولي صفية"لأستاذتي الفاضلة

التي لم تبخل بتوجيه أو معلومة أو حتى العمل المتواضع و

كلمة طيبة ، ولما لمسناه  منها من صدر رحب و توجيه سديد 

هذا العمل منذ كان لها أبلغ الأثر في إنجازو نصائح قيمة 

.بدايته إلى  غاية إخراج هذه السطور إلى النور

لكما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل الأساتذة الأفاض

.قبلوا بمناقشة عملنا هذا من اللجنة المحترمةالذين 

حسام الدين



إهداء

إلى من كابد مشاق الحياة ليوصلني لمبتغاي، إلى الرجل العظيم الذي أنار 

.أبي الغالي:دربي، إلى قدوتي ومعلمي الأول ، أطال االله عمرك 

إلى من تعبت وسهرت لأجلي، إلى سر الوجود، إلى من كان دعائها سر 

أمي الحبيبة :نجاحي، أطال االله عمرك

.إخوتي:بذكراهم فؤاديإلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج 

إلى غاليتي الصغيرة، إلى الأقرب لي من الروح، إلى صغيرتي، أختي 

.نــهــاد

:إلى من تحلو الأيام برفقتهما ، من ساعدني وأعطاني يد العون، صديقاي 

لامين_أمير

إلى من ساندتني وكانت عونا لي ودعمتني بالقول والعمل، إلى من ألح 

.علي بمواصلة المسار

.ى كل من ساعدني لإنجاز هذا العمل من قريب أو بعيدإل

.أيمن:لمن ساعدني وأعطاني يد العون لمواصلة هذا العمل

.إلى أصدقائي:إلى كل من في القلب ولم يذكرهم القلم 
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:مقدمة

أن الجریمة هي فعل یقوم به شخص أو عدة  على لب التشریعات منذ القدماتفقت أغ

فـبوقوع الجریمة التي لها أثر سلبي على المجتمع تباشر .أشخاص مسببا ضررا للغیر

وذلك عن طریق رفع دعوى الإجراءات لكشف مرتكبها ومعاقبته وهذا لضمان حق المجتمع، 

.من بینها إجراءات التحقیقلاحقةتصحبها عدة إجراءات 

وفقا لذلك عمدت التشریعات ومن بینها المشرع الجزائري على تنظیم محكم لهذا 

الأخیر ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة بدایة بالتحري والبحث عن الأدلة، وصولا إلى 

خصوص تحریر محاضر في المجال مع تحدید الأشخاص الذین یقومون بهذا الإجراء وبال

".قاضي التحقیق"

تطبیقا لهذه المعطیات تظهر أهمیة التحقیق في إظهار مرتكبي مختلف الجرائم 

كإجراء جوهري بالنسبة لبعض الجرائم لاسیما الجنایات والجنح، غیر أن ممارسة هذا 

واستنادا إلى ما هو منصوص علیه في القانون یتم بناءً "قاضي التحقیق"التحقیق من قبل 

للقیام بالتحقیق في إطار ما یسمى بتقدیم طلب النیابة العامة لتقدیم طلب لهعلى تدخل

عند  قللتحقیق والذي یصحبه لاحقا إصدار مجموعة من الأوامر من قبل قاضي التحقی

مباشرته مهامه والذي یعتبر موضوع الدراسة ، وفق إشكالیة تتعلق بتبیان دور أوامر التحقیق

تحقیق في الكشف على ملابسات ارتكاب الجریمة فما هو دور أوامر قاضي ال

تحقیقا لحق المجتمع في توقیع العقاب؟

التحقیق قاضيالإجابة على هذه الإشكالیة تستدعي تبیان الطبیعة القانونیة لأوامر

).الفصل الثاني(التحقیق قاضيثم النتائج المترتبة عن إصدار أوامر)الفصل الأول(



الفصل الأول

الطبیعة القانونیة لأوامر قاضي التحقیق
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الفصل الأول

الطبیعة القانونیة لأوامر قاضي التحقیق

مرحلة التحقیق الإبتدائي وتتعلق بإن المرحلة الموالیة لتحریك الدعوى العمومیة تسمى 

دلة والبحث عن الحقیقة بهدف إظهارها وتوجیه إتهام لشخص وإحالته أو نفي الأأساسا بجمع 

ویتمیز التحقیق القضائي بكونه ذو طبیعة قضائیة .الإتهام وإصدار أمر بألا وجه للمتابعة

.1ولیست إداریة على عكس التحقیق الذي تقوم به الضبطیة القضائیة

اد وتقییم الدلیل تقییما موضوعیا سلیماً وتتجسد الطبیعة القضائیة للتحقیق في صفة الحی

ومیز بین القصر والبالغین كما نوه على الإجراءات التي یقوم بها قاضي التحقیق للوصول 

.لهدفه وهو إظهار الحقیقة

التحقیق لابد من تحدید الشخص ومن اجل دراسة الطبیعة القانونیة لأوامر قاضي 

لإجراءات التي یتخذها بموجب عمل التحقیق وما هي ا)المبحث الأول(المكلف بالتحقیق 

).المبحث الثاني(

جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عبد الرحمن خلفي، سلسلة محاضرات في القانون الجنائي،-1

.104، ص2011بجایة ،
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المبحث الأول

المكلف بإجراء التحقیق

أهمیة التحقیق الذي یقوم به قاضي التحقیق ظهر بشكل واضح لدى المشرع  إن

مادة مما لا یدع مجالا للشك بأهمیته، فهو 130قسم متضمنا أكثر 13الجزائري فخصص له 

.المرحلة التي تضع السلطات القضائیة یدها على القضیة

ومما لا شك فیه أن هذه الأهمیة لم تأت من العدم بل نتیجة لأعماله واختصاصاته التي 

.1تعتبر في كثیر من الأحیان خطیرة

وكذا اختصاص )مطلب أول(وسنتطرق في هذا المبحث إلى ماهیة قاضي التحقیق 

).مطلب ثاني(قاضي التحقیق وإجراءات رفع یده عن التحقیق 

المطلب الأول

المكلف بالتحقیقتحدید صفة

.التحقیق القضائي عمل قضائي تقوم به جهات قضائیة میدان اختصاصها التحقیق

فیباشره قضاة مختصون للبحث عن الأدلة المثبتة للتهمة وكذا مرتكبیها ویسمى هذا الباحث 

.2بقاضي التحقیق

فیما بعد )الفرع الأول(وإنهاء مهامه هتعیینو من هنا سننطلق بتعریف قاضي التحقیق 

.)الفرع الثاني(طرق إتصال قاضي التحقیق بالدعوى سنبین

الفرع الأول

تعیین قاضي التحقیق

یعتبر قاضي التحقیق أحد أعضاء الهیئة القضائیة ویجمع قاضي التحقیق بین صفتین 

من جهة أخرى هو قاضي و فهو یجمع بین أعمال موظفي الشرطة القضائیة من تحري وبحث، 

.202، ص2013ناصر حمودي ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، جامعة أكلي محند الحاج، البویرة ، -1
.200المرجع نفسه ، ص-2



الطبیعة القانونیة لأوامر قاضي التحقیق:الفصل الأول

4

كما یمكن له أن یخلف قاض حكم قرارات وأوامر ذات طبیعة قضائیة،التحقیقیصدر خلال 

.1متغیب وترأس الجلسات وإصدار أحكام ما عدا في القضایا التي حقق فیها

تتولى السلطة التنفیذیة مهمة تعیین قاضي التحقیق وتشترك معها السلطة القضائیة عن 

ر من وزیر العدل وهذا بعد استشارة المجلس یعین قاضي التحقیق بموجب قرا.طریق المشاورة

.والتي من بینها قاضي التحقیقوهذا في عدة وظائفالأعلى للقضاء،

في حالة تواجد عدة قضاة تحقیق بمحكمة واحدة فیعین وكیل الجمهوریة لكل تحقیق 

ج ففي حالة تشعب القضیة وخطورتها .إ.ق 70القاضي الذي یكلف بإجراءه، وتطبیقا للمادة 

قیق قاضي أو عدة قضاة تحقیق یجوز لوكیل الجمهوریة أن یلحق بالقاضي المكلف بالتح

آخرین، أي في حالة ما إذا كانت القضیة خطیرة ومتشعبة یمكن لوكیل الجمهوریة إلحاق قاضي 

.2تحقیق أو عدة قضاة تحقیق بالقضیة وهذا لمساعدة القاضي

كما یتم إنهاء مهام قاضي التحقیق كما تم تعیینه أي وتكون مدة التعیین ثلاث سنوات ،

.بقرار من وزیر العدل

الثانيالفرع

إتصال قاضي التحقیق بالدعوى

:یتم إتصال قاضي التحقیق بالدعوى وفقا لطریقتین38/03طبقا للمادة 

)أولا(.إما بناءً على طلب إجراء تحقیق یقدمه وكیل الجمهوریة او أحد مساعدیه-

)ثانیا(.بناءً على شكوى الشخص المضرور مصحوبة بادعاء مدنيأو  -

:لإجراء تحقیقالافتتاحيالطلب  - ولاأ

ج بحیث أمرت بعدم جواز قیام قاضي التحقیق .إ.من ق67/1نصت علیه المادة 

.بتحقیقه إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة حتى لو كان بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

.104ابق ، صعبد الرحمن خلفي، سلسلة محاضرات في القانون الجنائي، مرجع س-1
  .12ص 2009محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، -2
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وكیل الجمهوریة بملف الضبطیة یتصرف بحسب نوع الجریمة ففي حالة حین إتصال

كانت الوقائع تشكل جنایة وجب علیه إحالة الملف إلى قاضي التحقیق بطلب افتتاحي أما 

.1شكلت الجریمة جنحة فیمكن لوكیل الجمهوریة أن یطلب فتح تحقیق

الة ظهور وقائع جدیدة كما أن قاضي التحقیق مقید بالوقائع ولیس بالأشخاص أي في ح

لا یمكنه التحقیق فیها إلا بعد طلب إضافي من وكیل الجمهوریة، بینما في حالة ظهور 

.2أشخاص في الجریمة فیجوز له توجیه الإتهام لهم

:شكوى مصحوبة بادعاء مدني-ثانیا

على امتلاك المدعي المدني حق تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء 38/3نصت المادة 

كما یشترط .ر ضرره ویجب علیه أن یقدم كفالة یضمن بها دفع المصاریف القضائیةمدني لجب

.3أیضا إقامة المدعي المدني بدائرة اختصاص المحكمة التي یعمل فیها القاضي المحقق

المطلب الثاني

في إصدار أوامر قاضي التحقیق

إلى النصوص القانونیة المنظمة لمهام قاضي التحقیق نجد أن ذلك یكون استنادًا

مع إمكانیة رفض قاضي التحقیق إجراء التحقیق )الفرعالأول(بموجب قواعد معینة 

).الفرعالثاني(

الفرع الأول

اختصاص قاضي التحقیقنطاق

والنطاق بالنسبة )أولا(یقضد بنطاق اختصاص قاضي التحقیق تحدید الحیزالمكاني لاختصاصه 

)ثالثا(یضاف إلیه النطاق الموضوعي )ثانیا(للأشخاص 

، 2016عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والقانون، الطبعة الثانیة، دار بلقیس، الجزائر، -1

  .249ص
.249مرجع نفسه، ص-2
.474، ص2018، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، الجزائر، عبد االله أوهایبیة-3
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الإختصاص المحلي:أولا

من قانون 40حدد المشرع الجزائري الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في المادة 

الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق  أنالجزائیة الجزائري و التي نصت من خلالها الإجراءات

القبض  إلقاءالمكانالذي تم فیه أوالمكان الذي یقیم فیه المتهم  أوكاب الجریمة محدد بمكان ارت

.1ر آخرعلیه حتى لو كان القبض متعلقا بأم

عن طریق قرار أخرىدائرة اختصاص محاكم  إلىیمتد هذا الاختصاص  أنكما یمكن 

الوطنیة و الجرائم وهذا في حالة جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود 2وزاري

و الجرائم المتعلقة  الإرهابو  الأموالالماسةبأنظمةالمعالجة المالیة للمعطیات و جرائم تبییض 

الإجراءاتمن قانون 40بالتشریع الخاص بالصرف و هذا حسب الفقرة الثانیة من المادة 

.الجزائیة

یق المحلي في كان الشخص معنویا فیتحدد اختصاص قاضي التحق إذافي حالة ما أما

شخاص طبیعیة معه أفي حالة وجود أما,مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي وحده

.3شخاص الطبیعیةتكون مختصةمامها دعوى الأأفالجهة القضائیة المرفوعة 

الإختصاص الشخصي:ثانیا

تقوم القاعدة العامة على أساس أن قاضي التحقیق یحقق مع جمیع الأشخاص المتهمین

إلا أن المشرع الجزائري 4بجریمة من الجرائم وهذا تطبیقا لقانون العقوبات والقوانین المكملة له

وجعل التحقیق  ماستثنى بعض الأشخاص المعـیّـنـیـن من ذلك وهذا بناء على سنّهم أو وظائفه

:5معهم إلا بإجراءات خاصة ویتمثل هؤلاء الأشخاص في

.89، ص2008محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، -1
).دون سنة نشر(ار هومة، الجزائر، د ،علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري-2
.45محمد حزیط ، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص-3
.468عبد االله أوهایبیة،مرجع سابق ، ص-4
.245عبد الرحمن خلفي،  مرجع سابق، ص-5
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:الأحداث  - أ

یكون قاضي تحقیق الأحداث مختصا بالتحقیق في جرائم الأحداث ویكون ذلك إجباریا 

من قانون حمایة 64في الجنح والجنایات و جوازیا في المخالفات وهذا راجع لأحكام المادة 

.1من نفس القانون67مع إلزامیة حضور محامي لتمثیله طبقا للمادة الطفل 

:العسكریون -ب

ق العسكري مختصا في الجرائم التي یرتكبها العسكري سواءً كان یكون قاضي التحقی

الأمر متعلقا بجرائم مدنیة أو عسكریة وقعت داخل المؤسسات العسكریة أو أثناء تأدیة 

.2الوظیفة

:ضباط الشرطة القضائیة وقضاة الحكم والتحقیق ومساعدي وكیل الجمهوریة  -ج

الجزائیة على حالة توجیه الاتهام إلى من قانون الإجراءات577و  576تنص المادة 

ضباط الشرطة القضائیة أو قاضي الحكم أو التحقیق أو مساعد وكیل الجمهوریة فإذا تم توجیه 

الاتهام إلى أحد منهم یتم إرسال الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا والذي یرسله بدوره إلى 

ن خارج دائرة اختصاص المحكمة التي رئیس المجلس القضائي لیتم اختیار قاضي تحقیق م

.3یعمل فیها الضابط أو القاضي أو مساعد وكیل الجمهوریة

:قضاة المجالس القضائیة ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهوریة - د

من قانون الإجراءات الجزائیة على حالة اتهام قضاة المجالس 575نصت المادة 

بحیث یرسل الملف بشأنهم إلى النائب العام لدى القضائیة ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهوریة

المحكمة العلیا الذي یقرر إن كان محلا للمتابعة القضائیة فیتقدم بطلب إلى الرئیس الأول 

یولیو  19في  صادر 39د متعلق بحمایة الطفل ج ر ج ج ، عد2015یولیو 15الصادر بتاریخ 12-15قانون -1

2015.
العسكري ج المتضمن قانون القضاء1971أفریل 22المؤرخ في 28-71، من الأمر رقم 28، 27، 26، 25المواد -2

  .1971في  المؤرخ32ر ج ج، عدد 
.45أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-3
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للمحكمة العلیا لانتداب قاضي تحقیق من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي یعمل 

.1فیه القاضي المتابع

:ورؤساء المجالس القضائیةقضاة المحكمة العلیا   - هـ

من قانون الإجراءات الجزائیة اتهام قاضي المحكمة العلیا ورؤساء 573تضمنت المادة 

المجالس القضائیة حیث یحیل بشأنهم وكیل الجمهوریة الملف على النائب العام لدى المحكمة 

ول للمحكمة العلیا الذي العلیا عن طریق النیابة العامة ویرفعه النائب العام بدوره إلى الرئیس الأ

.2یقوم باختیار أحد أعضاء المحكمة العلیا لإجراء تحقیق

رئیس الجمهوریة والوزیر الأول - و

كان رئیس الجمهوریة معفى من أي مسؤولیة جزائیة ولكن بعد 1996قبل دستور 

تقر تأسیس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة 158واستنادا لمادته 1996صدور دستور 

، كما تختص المحكمة بمسائلة 3ئیس الجمهوریة على الأفعال التي وصفها الخیانة العظمىر 

.4الوزیر الأول ، عن الجنایات والجنح التي یرتكبها أثناء تأدیة المهام

موظفو السفارات الأجنبیة  - ي

السفراء والموظفین الدبلوماسیین الأجانب المعتمدین غیر متابعین ولا یجوز متابعتهم أثناء یعتبر

.ابعتهم ببلدانهم وفق تشریع بلدهمتأدیة مهامهم وهذا لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسیة وتتم مت

الإختصاص النوعي:ثالثا

ي الجنح تنص القاعدة العامة على أن التحقیق وجوبي في الجنایات وجوازي ف

والمخالفات، أي أن للنیابة العامة السلطة التقدیریة في طلب فتح تحقیق أو إحالة القضیة مباشرة 

إلى المحاكمة وهذا متفق علیه بالنسبة لجمیع الجرائم ولكن هناك استثناءات ترد بشأن 

.51محمد حزیط، مرجع سابق ، ص-1
.246الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، مرجع سابق، صعبد الرحمن خلفي الإجراءات -2
تؤسّس محكمة علیا للدّولة، تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، "-3

".ورئیس الحكومة عن الجنایات والجنح، التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما

52، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، صمحمد حزیط-4
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الأشخاص المرتكبیة للجریمة والمفتوح ضدهم تحقیق فالحدث مثلا یكون قاضي الأحداث هو 

.المختص

أما بالنسبة للجرائم المرتكبة داخل مؤسسة عسكریة أو متعلقة بالنظام العسكري فنصت 

من قانون القضاء العسكري على أن قاضي التحقیق العسكري هو الوحید المختص 25المادة 

.1نوعیا بالتحقیق فیها

الفرع الثاني

أوامر رفع الید عن التحقیق

قاضي التحقیق رغم أنه لا یباشر التحقیق إلا بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة فإن 

ذلك لا یعني بأي حال من الأحوال أنه خاضع للنیابة العامة بمجرد إتصاله قانونیا بملف 

القضیة المطروحة أمامه، بل هو إنه یتمتع بالحریة الكاملة بخصوص الدعوى المطروحة

)أولا(بموجب أمر بعدم إجراء تحقیقع یده عن التحقیق وهذا حیث یجوز له رفأمامه

:)ثالثا(والأمر بالتخلي عن التحقیق )ثانیا(والأمر بعدم قبول الإدعاء المدني 

:الأمر بعدم إجراء تحقیق: أولا

یجوز لقاضي التحقیق أن یرد الأمر بالرفض على طلب وكیل الجمهوریة الافتتاحي 

.2لإجراء تحقیق

أوجب على قاضي التحقیق  التأكد من وجود شروط قبول الدعوى العمومیة فالقانون

التي یرید المضرور تحریكها فإن توفرت فیتعین علیه ألا یمتنع عن إجراء تحقیق وأما إذا كانت 

هذه الدعوى غیر مقبولة لأي سبب من الأسباب سواء لعدم توفر شرط من شروط إقامتها أو 

ج یأمر بعرض شكوى المدعي .إ.من ق73ي المحض فحسب المادة انقضائها أو لطابعها المدن

.3المدني لوكیل الجمهوریة

.48محمد حزیط ، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري ، مرجع سابق ص-1
.123أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق، ص-2
(التحقیق:جیلالي بغدادي-3   .167ص ،1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، )دراسة مقارنة:
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:1ولقد أشار المشرع الجزائري في هذه المادة إلى الأسباب المانعة لإجراء تحقیق وهي

إذا وجد مانع من الموانع الناشئة عن صفة الجاني كالسرقة بین الأصول والأزواج، )أ

....جریمة خیانة الأمانة

كجریمة الزنا، جریمة :إذا وجد مانع من الموانع الناشئة عن ضرورة تقدیم شكوى ) ب

.ترك مقر الأسرة أو التخلي عمدا عن الزوجة

كالنواب :إذا وجد مانع من الموانع الناشئة عن ضرورة إذن من السلطة المختصة) ج

.ع الحصانة عنهموضباط الشرطة القضائیة فهؤلاء الأشخاص لا تجوز متابعتهم دون رف

إذا كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي أي أن تكون القضیة المطروحة ذات ) د

.طابع مدني

.في حالة امتناع المدعي المدني تسبیق مصاریف الدعوى) هـ

وفي هذه الحالات یجوز لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا برفض إجراء تحقیق على أن 

.2یكون مسببا ویمكن للنیابة والمدعي المدني تقدیم استئناف أمام غرفة الاتهام

الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني:ثانیا

فض إن أمر عدم قبول الإدعاء المدني هو الأمر الذي یقرر بمقتضاه قاضي التحقیق ر 

الإدعاء المدني لأسباب شكلیة إذا ما قدم الإدعاء في شكل مخالف لقاعدة أساسیة في 

.3الإجراءات التي ینص علیها القانون أو لأسباب تمس الدعوى نفسها

ومن الحالات التي لا یقبل فیها الإدعاء المدني حالة انعدام المصلحة العامة وحالة عدم 

لمدنیة وحالات سقوط الدعوى العمومیة وانعدام الوصف ارتباط الدعوى الجزائیة بالدعوى ا

الجنائي للفعل موضوع الشكوى وفي حالة عدم حضور المدعي المدني أمام قاضي التحقیق 

لسماعه باعتباره مشتكیاً، فبهذا التخلف عن الحضور یعتبر المدعي المدني متخلیا عن ادعائه 

.87مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، ص:محمد حزیط -1
.88محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق ص -2
.124أحسن بوسقیعة، مرجع سابق ، ص-3
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ج على أنه یمكن لقاضي .إ.من ق75كما نصت المادة.وهذا یؤدي لرفض الإدعاء المدني

التحقیق إصدار أمر بعدم قبول الشكوى مع الإدعاء المدني في حالة عدم إیداع المدعي المدني 

.1المبلغ المقدر من طرف قاضي التحقیق لمصاریف الدعوى

:الأمر بالتخلي عن التحقیق:ثالثا

ا أي بصدور أمر في الأصل یقوم قاضي التحقیق بتتبع الدعوى لحین الفصل فیه

ولكن أقر المشرع استثناءً أن یتخلى قاضي .الإحالة أو إرسال المستندات أو انتفاء وجه الدعوى

التحقیق عن مهمته قبل إتمامها ویحصل هذا عندما یقتسم قاضیان الاختصاص الإقلیمي 

للتحقیق في قضیة ما، كما لو رفعت الدعوى لدى قاضي تحقیق استثناء إلى مكان ارتكاب

الجریمة وترفع القضیة نفسها لدى قاضي تحقیق ثان استنادًا لمحل الإقامة، فبالعودة لنص 

.2ج نجد أن كلا من القاضیین مختص في القضیة.إ.من ق40المادة 

ج في فقرتها الأخیرة للنیابة العامة تقدیم .إ.من ق545وفي هذه الحالة أجازت المادة 

یق والتخلي عن الدعوى لصالح الآخر وذلك من أجل طلبات لأحدهما بغرض التخلي عن التحق

، فإن استجاب قاضي التحقیق لطلبات النیابة العامة أصدر أمرًا بالتخلي 3السیر الحسن للعدالة

كما قضت المحكمة العلیا في حالة تقاسم .عن الدعوى ینهي به التحقیق بمحض إرادته

قامة المتهم فإن القاضي الأول اختصاص بین قاضیي تحقیق بسبب مكان وقوع الجریمة وإ 

.یكون هو المختص نظرًا لإحالة الدعوى إلیه أصلا

ج على إمكانیة المحكمة العلیا الأمر بنزع القضیة من .إ.من ق548كما نصت المادة 

قاضي التحقیق الذي بدأ في مهمته وإسنادها إلى محقق آخر بداعي السیر الحسن للعدالة أو 

.4لقیام شبهة مشروعة

.475عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص-1
.53أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-2
قضیة واحدة بعینها ولا یكون ثمة  في تحقیقالوإما عندما یكون قضاة التحقیق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا ب"-3

".مجال لوجود تنازع بین القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناءً على طلبات النیابة قرارًا بالتخلي  عن نظر الدعوى
.99، 98جیلالي بغدادي ، مرجع سابق، ص -4
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المبحث الثاني

كیفیة ممارسة قاضي التحقیق لمهامه بإصدار أوامر التحقیق

تعتبر من أهم مهام  قاضي التحقیق وهو اتخاذ ما یراه مناسبا من أعمال تهدف إلى 

ج والتي نصت في فقرتها الأولى على قیام .إ.ق 68إظهار الحقیقة، وهذا بحسب نص المادة 

قاضي التحقیق بكل إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة وهذا وفقا للقانون 

).مطلب ثاني(واجراءات وقائیة )مطلب أول(جراءات إلى إجراءات ابتدائیة وانقسمت هذه الإ

:المطلب الأول

المراحل الاولى لقیام قاضي التحقیق بمهامه

إن القانون لم یلزم قاضي التحقیق باتخاذ إجراء معین ولم یلزمه كذلك باتخاذ جمیع 

وتتمثل أعمال التحقیق . االإجراءات بل بحسب مقتضیات التحقیق وطبیعة القضیة ومرتكبیه

فرع (سماع شهادة الشهود )فرع أول(الإنتقال والتفتیش وجمع القرائن:التي تطرقنا إلیها في 

).الفرع الرابع(والإنابة القضائیة)الفرع الثالث(ندب الخبراء )ثاني

الفرع الأول

والتفتیش وجمع القرائنالانتقال

مكان التحقیق لإجراء المعاینات اللازمة كلما رأى ضرورة یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى 

كما )أولا(ستندات التي لها علاقة بالجریمة لذلك بهدف إثبات حالة المكان و الأشیاء  و الم

مباشرة تفتیش لجمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أدلة أو أشیاء تفید في  هیجوز ل

).ثانیا(یقةمعرفة ملابسات الجریمة و إظهار الحق

الأمر بالإنتقال: أولا

للوصول إلى الحقیقة أعطى المشرع الحق لقاضي التحقیق للإنتقال لموقع الجریمة وجمع 

الأدلة وإعادة تمثیل الجریمة وهذا حتى تتیسر عملیة جمع الأدلة قبل الوصول إلیها من طرف 

من 79وكرسه في المادة المجرمین ، وقد أعطى المشرع الجزائري هذا الحق لقاضي التحقیق 
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فإذا . 1ج وقد یكون هذا الإنتقال في دائرة اختصاصه كما قد یكون خارج دائرة الإختصاص.إ.ق

79كان في دائرة الإختصاص فوجب علیه مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  :وهي

.إخطار وكیل الجمهوریــة الذي یملك الحق في مرافقته-

.بكاتب التحقیـقالإستعانة-

تحري محضر عن إجراءاته وما یقوم به -

أما في حالة انتقاله خارج دائرة اختصاصه فقد نصت على ذلك المادة -

  :ج وهي.إ.من ق80

.أن ینتقل رفقة كاتبه وأن یخطر وكیل الجمهوریة بمحكمته-

.إخطار وكیل الجمهوریــة بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتها-

.الأسباب التي أدت إلى انتقالهالتنویه عن -

:الأمر بالتفتیش وحجز القرائن:ثانیا

ج لقاضي التحقیق الحق في الإنتقال لمنازل .إ.من ق81، 80، 79سمحت المواد 

المتهمین أو المشتبه فیهم أو أي شخص له علاقة بالجریمة وهذا لتفتیشها وحجز الأدوات 

قاضي _یساعد على اكتشافها كما یجوز له والقرائن المستعملة في الجریمة أو أي ما

الإنتقال لأي مكان یمكن فیه العثور على أدلة تفیده لكشف الجریمة كرفع _التحقیق

.البصمات وأخذ الآثار

یجوز لقاضي التحقیق أن ینیب ضابط الشرطة القضائیة في حالة تعذره عن القیام 

.2ة التفتیشبالعملیة وهذا بعد إصدار إنابة قضائیة بإجراء عملی

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، 02-15خلیل بادیس، زهیر بورنان ، أوامر قاضي التحقیق وفق الأمر -1

  .25ص  2016/2017مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، الجزائر،  
.118، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق ، صمحمد حزیط-2
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وترك المشرع الجزائري أمر تقدیر ضرورة التفتیش لقاضي التحقیـق وأجاز له الإنتقال 

.لمكان وقوع الجریمة للقیام بالتفتیش سواءً من تلقاء نفسه، أو بطلب من وكیل الجمهوریة

ولحمایة حرمة المنازل وضع المشرع الجزائري شروطا لتنظیم عملیة التفتیش وهي شروط 

.1وشروط موضوعیةشكلیة 

:فالشروط الموضوعیة تمثلت في

.یكون للجریمة وصف جنایة أو جنحة بالإضافة لكونها وقعت فعلا-1

أن یكون هناك اتهام ضد شخص صاحب المسكن سواءً كان فاعلا أصلیا أو شریكا -2

.أو محرضًا

.أن یتم تحدید المسكن تحدیدا كافیا-3

الشروط الشكلیة فتمثلت في وجوب حضور المتهم وفي حالة غیابه یعوض بشاهدین أما

أما عن وقت إجراء التفتیش فحدده المشرع في الفترة .لا تربطهم أي علاقة بسلطات القضاء

.2الممتدة من الساعة الخامسة صباحا للساعة الثامنة مساءً 

:المعنیة بالتفتیش وهذا في حالات وهيوكاستثناء سمح القانون بدخول المنازل

.رضا المعني بالتفتیش-

.توجیه نداءات من داخل المنزل-

في الجرائم الموصوفة جنایات حیث اشترط المشرع حضور قاضي -

.التحقیق بنفسه وكذا حضور وكیل الجمهوریة

جرائم المخدرات والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات -

نظمة للحدود وجرام تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع والجریمة الم

(الخاص بالصرف   ).ج.إ.ق 47/4مادة .

.57علي شملال ، المرجع السابق ، ص -1
قسنطینة، الجزائر ، –فوزي عمارة ، قاضي التحقیق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الإخوة منتوري -2

.173، ص2009/2010



الطبیعة القانونیة لأوامر قاضي التحقیق:الفصل الأول

15

إن المشرع أجاز حجز كل الأشیاء التي لها علاقة بالجریمة كالمسدسات والسكاكین أو 

84مادة وهذا حسب ال.الأشیاء المتحصل علیها كالأموال المسروقة والمعادن الثمینة والوثائق

.1ج.إ.ق

الفرع الثاني

الأمر بسماع شهادة الشهود

یقصد بسماع شهادة الشهود الإدلاء بمعلومات الشاهد أمام سلطة التحقیـق بحیث یجیز 

القانون لقاضي التحقیـق سماع أي شخص یفیده بدلیل یؤكد البراءة أو الإدانة بما فیهم أقارب 

.2ج.إ.قمن 88المتهم وأصدقائه وهذا حسب المادة 

كما أن للقاضي الحق في إحضار الشاهد بواسطة القوة العمومیة في حالة رفضه 

الحضور، أما في حالة عدم استطاعة الشاهد الحضور فینتقل إلیه قاضي التحقیق لسماع 

.3شهادته

إن القانون أوجب على قاضي التحقیـق سماع الشاهد منفردا بغیر حضور المتهم ، بعد 

یتم طه صلة قرابة بالمتهم وعن سنه ثمهویته الكاملة وعن ما إذا كانت تربأن یتم سؤاله عن

أقسم باالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد أو خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء ":تحلیفه بالصیغة

.4"غیر الحق

سنة یؤخذ بها على سبیل الاستدلال فقط  وهو معفي من 16كما أن شهادة القصر دون 

.5الحلف

لقاضي التحقیق الاستعانة بمترجم ووجب ذكر اسم المترجم ولقبه مهنته وموطنه ویجوز

  .ج.إ.ق 91وینوه عن حلفه الیمین الخاصة بالمترجم حسب المادة 

.61بق ص علي شملال ، مرجع سا-1
، 2005محمد سعید نمور ، أصول الإجراءات الجـزائیة، شرح لقـانون أصـول المحـاكمات الجـزائیـة، دار الثقافة ، عمان، -2

  .349ص
.52علي شملال، مرجع سابق ، ص-3
  .344ص  1993عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار المنشورات الحقوقیة، لبنان، -4
.77محمد حزیط ، مرجع سابق، ص -5
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قد أتى بتدابیر جدیدة متعلقة بحمایة الشهود فخصص لها المواد من 02-15إن الأمر 

:1وتضمنت هذه التدابیر28مكرر 65إلى غایة 19مكرر 65

.إخفاء المعلومات المتعلقة بهویة الشاهد-

.وضع رقم خاص تحت تصرفه-

.تمكینه من نقطة إتصال لدى مصالح الأمن-

.ضمان حمایة جسدیة مقربة له ولأفراد عائلته-

.وضع أجهزة تقنیة وقائیة بمسكنه-

.تسجیل المكالمات الهاتفیة التي یتلقاها أو یجریها بشرط موافقته-

.تغییر مكان الإقامة ومنحه مساعدة اجتماعیة أو مالیة-

.وضعه إن تعلق الأمر كسجین في جناح یتوفر على حمایة خاصة-

ویلتزم الشاهد بالإنتقال لمكتب قاضي التحقیق في حالة استدعاءه ووجب له أن ینقل له 

.كل ما رآه أو سمعه أو أدركه بحواسه بشأن الوقائع

الفرع الثالث

بندب الخبراءالأمر 

هناك من الحالات ما تكون مستعصیة على قاضي التحقیق نظرا لطابعها التقني أو 

ج لقاضي التحقیق أن یأمر بندب خبیر وقد .إ.من ق146الفني أو غیره ، فهنا أجازت المادة 

.2یكون هذا بطلب من النیابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسه

الطب الشرعي والعقلي ، میادین :اللجوء فیها للخبرةومن بین المیادین التي یمكن

.البیولوجیا والكیمیاء

إن أهم میدان من هذه المیادین هو میدان المحاسبة والذي یرتبط بجریمة تعد من أخطر 

یكون كذلك میدان الطب الشرعي مسرحا للخبرة فیكون .الجرائم وهي جرائم الرشوة والإختلاس

.54علي شملال ، مرجع سابق ص-1
.125محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق ، ص-2
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فة سبب الوفاة أو وقت الوفاة وكذا الوسیلة المستعملة في الجریمة كما ذلك في تشریح الجثة لمعر 

.1قد یلجأ قاضي التحقیق له لتحدید طبیعة الجروح والوسیلة المستعملة لإحداثها

ولقاضي التحقیق الحق في اختیار خبیر من الخبراء المسجلین على مستوى المجلس 

لمعتمدین لدیه، كما یجوز له اختیار خبیر القضائي بحكم أن كل مجلس له جدول من الخبراء ا

من 147من غیر المسجلین في الجدول وهذا كإستثناء ویكون بقرار مسبب كما خولت المادة 

ویشترط في .2ج لقاضي التحقیق أن یندب خبیرا واحدا كما له الحق في ندب عدة خبراء.إ.ق

كبیرا أمام القضاء لذا منح القانون الخبیر أن تتوفر فیه صفات الحیاد والنزاهة لأن لرأیه وزنا

.3جدیة یُخشى من انحرافه بسببهاللخصوم الحق بطلب رده في حالة وجود أسباب 

ووجب على الخبیر إنهاء مهمته في المدة المحددة له أما في حالة الإقتضاء فیمكن 

اسم الخبیر للقاضي إعطاءه مدة إضافیة،  ویقدم الخبیر عمله بعد إنهاءه متضمنا مقدمة تحتوي 

وصفته والمهمة المطلوبة منه، ثم قسم أول للإجراءات التي قام بها كالتشریح أو الكشف وقسم 

ویعد تقریر الخبیر دلیلا كسائر أدلة الإثبات یخضع لتقدیر .ثاني یتضمن نتائج الخبرة

.4القاضي

الفرع الرابع

الأمر بالإنابة القضائیة

إن القاعدة العامة تنص على قیام قاضي التحقیق بجمیع الإجراءات المتعلقة بالتحقیق 

ولكن كإستثناء منح المشرع الجزائري إمكانیة ندب أحد القضاة أو مأموري الضبط القضائي 

للقیام بإجراءات بالنیابة عنه وهذا لغرض تسهیل أعمال قاضي التحقیق وللإسراع فیها وتعرف 

.113أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص-1
.501عبد االله أوهایبیة ، مرجع سابق ، ص-2
العربیة للطباعة والنشر ، لبنان، النهضةعمر السعید رمضان، أصول المحاكمات الجزائیة في التشریع اللبناني ، دار -3

  .333ص 1972
ولد زهیر سعید المدهون ، الرقابة على أوامر قاضي التحقیق في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -4

.37، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة-الحقوق ، جامعة محمد خیضر
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أنها الإجراء الذي بواسطته یكلف قاضي التحقیق سلطات معینة للقیام ببعض هذه الإنابة ب

.1إجراءات التحقیق والتي لا یستطیع القیام بها بنفسه

:2ج وهي.إ.من ق138ولا تتم الإنابة القضائیة إلا بشروط تضمنتها المادة 

.یجب أن تصدر الإنابة من قاضي تحقیق مختص-

.الشرطة القضائیة لا الأعوانأن تصدر الإنابة إلى أطراف -

.أن تكون الإنابة مكتوبة صریحة وبعبارات واضحة-

:یجب أن یشمل أمر الإنابة على هذه المعلومات-

إسم قاضي التحقیق ومصدر الإنابة.

إسم الضابط المفوض ومعلوماته.

 إسم المتهم ، التهمة ، عنوانه ونوع الجریمة.

الإجراءات المطلوب اتخاذها.

یجب على المكلف بتنفیذ الإنابة القضائیة سواءً كان ضابطا من ضباط الشرطة 

القضائیة أو قاضي من قضاة المحكمة التأكد من الإختصاص المحلي والنوعي ففي حالة عدم 

الإختصاص یجوز له ردها إلى القاضي المنیب مع ذكر أسباب ردها ویجوز للمنتدب تكلیف 

.3بتنفیذ الإنابة تحت مسؤولیتهغیره من ضباط الشرطة القضائیة

المطلب الثاني

الإجراءات الإحتیاطیة والوقائیة ضد المتهم

تعتبر هذه الأوامر التي تتخذ في مواجهة المتهم ماسة اساسا بتقیید حریته أو الحد منها 

وبالعودة لقاون الإجراءات الجزائیة نرى بان المشرع مثلما أعطى لقاضي التحقیق سلطة إتخاذأي 

.34ولد زهیر سعید المدهون، مرجع سابق، ص-1
بوعوینة أمین شعیب، اختصاصات الضبطیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد -2

.40، ص2012/2013بجایة ، الجزائر ، -الرحمان میرة
.111بوسقیعة، مرجع سابق ، صأحسن -333
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إجراء یراه مناسبا لإظهار الحقیقة فإنه أیضا أعطى له السلطة التقدیریة في اتخاذ الأمر الذي 

.یراه مناسبا للمتهم

وقد قسمنا هذا المطلب لفرعین تطرقنا فیهما للإجراءات الإحتیاطیة التي تكون ضد 

).الفرع الثاني(وكذا الإجراءات الوقائیة )الفرع الأول(المتهم 

الفرع الأول

الإجراءات الإحتیاطیة

تصدر هذه الإجراءات كقاعدة عامة في مواجهة المتهم خدمة للقضیة المطروحة أمام قاضي 

حتى یكون تحت تصرف قاضي التحقیق التحقیق والغرض منها إحضار أو توقیف المتهم 

الأمر )أولا(ولو على حساب حریته التي حماها الدستوروتمثلت في الأمر بالإحضار 

).رابعا(وبالوضع تحت الرقابة القضائیة )ثالثا(الأمر بالإیداع )ثانیا(بالقبض 

:الأمر بالإحضار: أولا

ج وهو ذلك الأمر .إ.من ق110لقد عرف المشرع الجزائري الأمر بالإحضار في المادة 

المتهم ومثوله أمامه على الفور، ویجب الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لإقتیاد

على عون القوة العمومیة أو الشرطة القضائیة عرض هذا الأمر على المتهم وتسلیمه نسخة منه 

.1فإذا رفض الامتثال وحاول الهروب وجب إحضاره بالقوة 

یصدر الأمر بالاحضار من طرف قاضي التحقیق ویمكن أن یصدره وكیل الجمهوریة 

متلبس بها وفي حالة عدم إتصال قاضي التحقیق بالقضیة،  ویصدر هذا لیات اوهذا في الجنا

الأمر لغرض استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، وإذا تعذر استجوابه لغیاب هذا 

قاضي التحقیق أو أي قاضي من قضاة المحكمة وفي حالة تعذر  أي الأخیر یتم عرضه أمام

.2ج .إ.من ق112ذلك یطلق سراح المتهم حسب المادة 

  .266ص، مرجع سابق،عبد الرحمن خلفي-1
.73مرجع سابق ، ص ، علي شملال-2
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یجب على الأمر بالإحضار أن یتضمن صفة القاضي، الهویة الكاملة للمتهم والتهمة 

المنسوبة إلیه والمادة القانونیة ویوقع علیه قاضي التحقیق ویختمه ثم یتم إرساله إلى الشرطة أو 

.1الدرك

القاضي أما في حالة العثور عن الشخص المبحوث  عنه خارج دائرة اختصاص محكمة 

الذي أصدر الأمر، ینقاد إلى وكیل الجمهوریة للمكان الذي وقع فیه القبض حیث یقوم 

باستجوابه عن هویته ویستمع لأقواله ثم یأمر بتحویله للمحكمة التي یوجد بها قاضي التحقیق 

.الذي أصدر الأمر

سسة أما في حالة معارضة المتهم وتقدیمه حججا تنفي عنه التهمة فإنه یقتاد للمؤ 

العقابیة ویبلغ القاضي المختص بإرسال محضر سماع الأقوال المتضمن وصفا كاملا وهنا 

وجب على قاضي التحقیق   اتخاذ القرار حسب ما رأى من الملف بمثول المتهم أمامه أو 

.2ج.إ.ق 114إخلاء سبیله حسب المادة 

:الأمر بالقبض:ثانیا

إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم بأنه الأمر الذي یصدر119نصت علیه المادة 

كما عرفه الفقهاء .وجلبه إلى المؤسسة العقابیة المذكورة في الأمر حیث یجري تسلیمه وحبسه

بأنه حرمان الشخص من حریة التجول فترة من الوقت طالت أو قصرت على البقاء في مكان 

.3معین والانتقال إلیه لسماع أقواله في جریمة مسندة إلیه 

إن الغرض من الأمر بالقبض هو وضع المتهم المأمور بالقبض علیه تحت تصرف 

ساعة وهذا لاستجوابه واتخاذ الإجراءات المناسبة كالحبس 48قاضي التحقیق لمدة لا تزید عن 

وأي حبس فوق هذه المدة یعتبر .المؤقت أو الوضع تحت الرقابة القضائیة أو إخلاء سبیله

.4حبسا تعسفیا

  .267ص ،مرجع سابق،عبد الرحمن خلفي-1

  .74ص ،المرجع نفسه،علي شملال-2

  .33ص ،1985، 3الحبس الإحتیاطي إجراء استثنائي ، مجلة الفكر العربي، العدد :محدة محمد -3

  .528ص  ، مرجع سابق،عبد االله أوهایبیة-4
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:شروطه فهناك شروط موضوعیة تمثلت فيأما عن 

حالة عدم حضور المتهم بعد التكلیف بالحضور بدون عذر مقبول أولتجنب -

.هربه

.1إذا لم یكن لدیه محل إقامة معروف أو إن كانت الجریمة في حالة تلبس-

كما یشترط أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة یعاقب علیها القانون بالحبس أو -

.2بأي عقوبة أخرى أشد جسامة

.3ركما أن له شرطا شكلیا وهو استطلاع رأي وكیل الجمهوریة لهذا الام

ویتم تبلیغ وتنفیذ الأمر بالقبض بواسطة ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان 

الذي وجب علیه أن یعرضه على المتهم وأن یسلمه نسخة منه بموجب المادة القوة العمومیة

ج ویساق المتهم المقبوض إلى المؤسسة العقابیة المذكورة في الأمر بالقبض .إ.ق 2فقرة  110

.4ج.إ.ق120م 

أما في حالة إلقاء القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي الآمر فیقدمه 

الذي یعمل في الدائرة ، أما في حالة تواجد المتهم في  ةإلى وكیل الجمهوریالمكلف بتنفیذ الأمر

یكون بواسطة وزارة العدل عن طریق وزارة الخارجیة وهیئاتها الدبلوماسیة  ذبلد أجنبي فإن التنفی

.5وفقا للإتفاقیات الثنائیة او الدولیة  في إطار قواعد تسلیم المجرمین

:لمؤسسة العقابیةالأمر بالإیداع في ا:ثالثا

ج فلقد عرفته بأنه الأمر الذي یصدره .إ.ق 117إن الأمر بالإیداع مذكور في المادة 

.القاضي إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس المتهم

.1986،إعادة النظر في الأحكام الجنائیة، دار النهظة العربیة، مصر:إدوار غالي الذهبي-1

.1998الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي ، مصر ، :مامون محمد سلامة-2

.مقال بعنوان الحبس المؤقت في ظل التعدیل الأخیر لقانون الاجراءات الجزائیة:أحمدطیهار-3

  .75ص ،مرجع سابق،علي شملال -4

  .49ص، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرعبد العزیز سعد، إجراءات الحبس الإحتیاطي والإفراج المؤقت، -5
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وعرفه عمر خوري بأنه سلب لحریة المتهم مدة محدودة قانونا بعد فتح تحقیق معه عن 

قابیة قریبة عن دائرة  المحكمة التابع لها قاضي التحقیق بموجب طریق ایداعه في مؤسسة ع

.1الأمر بالحبس المؤقت ومذكرة الإیداع

على وجوب استجواب المتهم قبل ایداعه كما یجب أن تكون 118كما نصت المادة 

إن الأمر بالإیداع یصدر ضد .الجریمة معاقبا علیها بالحبس أو بأي عقوبة أخرى اشد جسامة

م إما في مرحلة الاستجواب حینما یستجوب من طرف قاضي التحقیق وإما أن یكون في المته

.2المتهم بإحدى التزاماتهإخلالأي مرحلة من مراحل التحقیق وهذا في حالة 

ویجب أن یكون الشخص .كما أوجب القانون تبلیغ مذكرة الإیداع للمتهم قبل تنفیذها 

.جنحة معاقب علیها بالحبس أو باي عقوبة أخرى أشد جسامةالمعني بالإیداع متهما بجنایة أو 

كما یشترط إصدار الأمر بالإیداع من طرف قاضي التحقیق المختص قانونا والذي 

یملك كل الصلاحیات لإصدار الأمر إن رأى أن ذلك یفید التحقیق، كما یمكن أن یكون بطلب 

.3من وكیل الجمهوریة في الجنح المتلبس بها

:مر بالوضع تحت الرقابة القضائیةالأ: رابعا

نظرًا لتزاید المـنـادیـن بمبدأ قرینة البراءة وظهور دعاة تسبیب الحبس المؤقت ، أدخل 

من الامر 1مكرر 125المشرع الجزائري اجراء الرقابة القضائیة والتي نظم أحكامها في المواد 

ولم یعرف 3مكرر125والمادة 2مكرر 125والمادة 23/07/2015المؤرخ في 15-02

.المشرع هذا الإجراء

فنستطیع القول بأنها إجراء لا یرقى لنفس درجة الخطورة التي تكمن في حبس المتهم 

مؤقتا، فمثلا تكون بوضع المتهم تحت رقابة الشرطة أو الدرك بالمثول أمام أي منهما في أوقات 

.4الوطني بسحب جواز سفرهیحددها له قاضي التحقیـق أو یأمره بعدم مغادرة التراب 

  . 68ص ،2011–2010عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة -1

.127محمد حزیط، مرجع سابق ، ص-2

  .250ص، ناصر حمودي، مرجع سابق-3

.536عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق ، ص -4
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بعد مثول المتهم أمام قاضي التحقیـق یأمر هذا الأخیر بوضع المتهم تحت الرقابة 

القضائیة في حالة ما إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم معاقب علیها بالحبس أو بعقوبة أشد 

المعاقب علیها ولا تجوز الرقابة القضائیة في الجنح).جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس(

.125/11بالغرامة ولا في المخالفات إطلاقا عملا بنص الفقرة الاولى للمادة 

تلزم الرقابة القضائیة المتهم بالخضوع إلى أحد الإلتزامات أو عدة إلتزامات منصوصة 

  :وهي 1مكرر 125في المادة 

هذا  عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن من-

.الأخیر

.عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقیق-

.المثول دوریا أمام المصالح والسلطات المعینة من طرف قاضي التحقیق-

تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط -

.ا قاضي التحقیـق مقابل وصلیخضع إلى ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینه

عدم القیام ببعض النشاطات المهنیة عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة أو -

.بمناسبة هذه النشاطات وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة

الإمتناع عن رؤیة الاشخاص الذین یعینهم قاضي التحقیق أو الإجتماع -

.ببعضهم

وعدم استعمالها إلا بترخیص من إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط -

.قاضي التحقیق

المكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي التحقیـق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا -

.الأخیر

.یكلف قاضي التحقیق ضباط الشرطة القضائیة بمراقبة تنفیذ هذا الإلتزام وبضمان حمایة المتهم

.مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددةعدم مغادرة-

.536عبد االله أوهایبیة ، المرجع نفسه، ص -1
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یكون قاضي التحقیق مخولا كسلطة لإصدار أمر بالرقابة القضائیة على المتهم كما 

.1یشترك معه في سلطة إصدار هذا الأمر وكیل الجمهوریــة

في حالة إحالة المتهم على جهة حكم تبقى الرقابة القضائیة قائمة ولا ترفع إلا بأمر من 

لجهة ، أمّا في حالة تأجیل القضیة یجوز أن تأمر بإبقاء المتهم تحت الرقابة القضائیة او تلك ا

.2ج.إ.ق 3مكرر 125وضعه تحت الرقابة إن كان في حالة إفراج تطبیقًا للمادة 

تنتهي الرقابة القضائیة بانتفاء وجه الدعوى أو الحكم على المتهم سواءً بالبراءة أو 

نفیذ أو بالغرامة كما یمكن للمتهم أو محامیه أن یطلب رفع الرقابة القضائیة بالعقوبة مع وقف الت

فیبلغ قاضي التحقیق والذي بدوره یبلغ الطلب لوكیل الجمهوریــة لإستطلاع رأیه ثم یصدر أمرًا 

یوم من 15وإن لم یفصل قاضي التحقیـق في الطـلب فـي أجل .برفع الرقابة أو رفض الطلب

.3یمكن للـمـتهم أن یرفع الطـلب لـغـرفة الإتهامتاریخ تـقـدیمه 

الفرع الثاني

الإجراءات الوقائیة

الأمر بالحبس المؤقت: أولا

إن إجراء الحبس المؤقت لم یأخذ نصیبه من تعریفات في نصوص ومواد تشریعات 

من 123الإجراءات الجزائیة بل نص على كونه إجراء استثنائیًا وهذا بالعودة  لنص المادة 

ویتم تقریر الحبس المؤقت سواء من طرف .4ج  ولم یتم تعریفه إلا من بعض الفقهاء .إ.ق

أو من طرف قاضي التحقیق ) ج.إ.ق 118/2المادة (على طلب  وكیل الجمهوریة وهذا بناءً 

.5ولا یمكن وضع  المتهم رهن الحبس المؤقت إلا بتوفر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة .نفسه

  .84ص  ، عمر خوري ، مرجع سابق-1
.540عبد االله أوهایبیة ، مرجع سابق، ص -2
.144، قاضي التحقیق ، مرجع سابق ص محمد حزیط-3
عباس زواوي، الحبس المؤقت وضماناته في التشریع الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد -4

.261خیضر بسكرة، الجزائر ، ص
.136أحسن بوسقیعة، مرجع سابق ، ص-5
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ج بالنسبة .إ.ق 118فالشروط الموضوعیة تتكون من ثلاث شروط مجتمعة من المادتین 

:مثلة فيجللشرط الثالث والمت.إ.ق 123للشرطان الأولان   و

الإستجواب.

أن تكون الجریمة المنسوبة للمتهم جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس.

 بینما یتعلق الشرط الثالث بكون إلتزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة في

:ج وهي.إ.مكرر من ق123الحالات التي أشارت إلیها المادة 

موطن مستقر للمتهم أو عدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء أو انعدام-

.كانت الأفعال جد خطیرة

أن یكون الحبس المؤقت الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج والأدلة وعدم الضغط -

.على الشهود

.أن یكون ضروریا لحمایة المتهم وللوقایة من عدم حدوث الجریمة من جدید-

.المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیةعدم تقید-

.1كما أن لقاضي التحقیق السلطة التقدیریة في تقریر توفر أحد الشروط

ج  حیث تضمنت أمر الوضع في .إ.ق 118أما الشروط الشكلیة فتمثلت في المادة 

.الحبس المؤقت مسببا وأن یكون متبوعا بمذكرة الإیداع

الحبس المؤقت وفقا لطبیعة الجریمة جنایة أو جنحة والعقوبة المقدرة وتتحدد مدة 

ج فلا یمكن حبس متهم مؤقتا بتهمة جنحة .إ.من ق124، ونصت علیها المادة )1.(2لها

عقوبتها تساوي أو تقل على ثلاث سنوات وعلیه فإن الحبس المؤقت كقاعدة عامة یكون في 

ها بالحبس لمدة تفوق ثلاث سنوات وفي الجنح الجنایات عموما، في الجنح المعاقب علی

.137أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق، ص-1

حسیني رندة ، من الحبس الإحتیاطي إلى الحبس المؤقت ، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، جامعة قاصدي مرباح -2

.16، ورقلة، الجزائر، ص
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التي نتجت عنها وفاة انسان أو مخلة بالنظام العام، كما یتوجب أن تكون فترة الشخص 

.1المحبوس مؤقتا محددة سلفا وهي شهر واحد أو أربعة أشهر

:الحبس المؤقت لمدة شهر-  أ

ج فلحبس المتهم مؤقتا لمدة شهر یجب توفر شروط .إ.ق من124نصت علیه المادة 

  :وهي

فهنا یجوز حبسه لمدة شهر :یجب أن یكون المتهم غیر مقیم في الجزائر-

غیر قابلة للتجدید متى كانت الجنحة یعاقب علیها القانون بالحبس ثلاث سنوات أو 

.أقل

على ذمة التحقیق إلا في لا یجوز أصلا حبسه مؤقتا :في حالة المتهم المقیم بالجزائر

.2حالة الجنحة الناتجة عن وفاة انسان أو الجنحة المخلة بالنظام العام

:الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر- ب

ج بحیث أن الأشخاص المتهمین بجنایة أو بجنحة .إ.ق 125/1نصت علیه المادة 

ة للتمدید فیجوز أشهرأما بالنسب4یجوز حبسهم مؤقتا لمدة 124عقوبتها محددة في المادة 

لقاضي التحقیق تمدید مدة الحبس المؤقت،  أما  مدة التمدید ومرات التمدید فمحكوم  بنوع ومدة 

.3العقوبة

أشهر وهي الجنح المعاقب علیها 4فبالنسبة للجنح التي یجوز فیها الحبس المؤقت لمدة 

طة إن رأى ضرورة فلقاضي التحقیق السل125/2بأكثر من ثلاث سنوات حبسا فحسب المادة 

.4أشهر فقط4لإبقاء المتهم محبوسا تمدید الحبس المؤقت مرة واحدة ولمدة 

.555عبد االله أوهایبیة ، مرجع سابق ، ص -1

  556ص ، المرجع نفسه-2

  .558ص ،عبد االله أوهایبیة ، مرجع سابق-3

محاكمة عادلة من خلال التشریع الوطني الجزائري والتشریع الدولي، الطبعة الأولى، دار رمضان غسمون، الحق في -4

  .72ص، 2010الألمعیة، الجزائر، 
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ویحكم عدد مرات 3في الفقرة  1-125أما بالنسبة للجنایات فهي مذكورة  في المادة 

:تمدید العقوبة ونوعها على مایلي

سنة جاءت في المادة20التمدید في الجنایات المعاقب علیها بأقل من -

.فتكون قابلة للتجدید مرتین في كل مرة أربعة أشهر125-1

سنة أو تساویها جاءت 20التمدید في الجنایات المعاقب علیها بأكثر من -

.1فیمكن لقاضي التحقیق في هذه الحالة أن یمدده ثلاث مرات1/2-125في المادة 

وفي حالة إجراء خبرة أو في حالة تلقي شهادات خارج التراب الوطني -

فیمكن لقاضي التحقیق في أجل شهر قبل انتهاء 02-15من الأمر 125فطبقا للمادة 

المدة القصوى للحبس أن یطلب من غرفة الإتهام وفقا للأشكال المنصوص علیها في 

.تمدید الحبس المؤقت1-125من المادة 8و  7، 6، 5الفقرات  

.2أشهر قابلة للتجدید أربع مراتویجوز لغرفة الإتهام تمدید الحبس المؤقت لمدة أربعة

من القانون رقم 13/3أما عن خصم مدة الحبس فقد نصت على ذلك صراحة المادة 

المتضمن قانون تنظیم السجون والتي نصت على وجوب 06/02/2005المؤرخ في 05-04

خصم المدة المنقضیة في الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم علیه أي إدخال مدة الحبس 

.3المؤقت ضمن العقوبة المحكوم بها

:الأمر بالإفراج:ثانیا 

یتم إخلاء سبیل المتهم الموقوف مؤقتا في حالات معینة فقد یكون هذا الإفراج وجوبیا كما قد 

.یكون جوازیا بالإضافة للإفراج بطلب

:التالیةیكون قاضي التحقیق ملزما بإخلاء سبیل المتهم في الحالات :الإفراج الوجوبي-  أ

.84علي شملال ، مرجع سابق ، ص-1

  .85ص، علي شملال ، مرجع سابق-2
كمال هیبته ، النظام القانوني للحبس المؤقت في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد -3

  .48ص،2015/2016خیضر بسكرة، 
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في حالة انتهاء مدة الحبس المؤقت سواء شهر أو الأربع أشهر للجنح المعاقب علیها 

لمدة تساوي أو تقل عن الثلاث سنوات وكذلك الأمر حین إنتهاء المدة القصوى لوضع المتهم 

وكذا حین إصدار قاضي التحقیق أمرًا بألا وجه للمتابعة أو في .بالحبس المؤقت في الجنایات

صدور حكم ببراءة المتهم ، في حالة عدم فصل قاضي التحقیق في طلب وكیل الجمهوریة حالة

ساعة، في حالة إلغاء الأمر بالوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة 48بعد مرور 

.1الإتهام

:الإفراج الجوازي- ب

ج فإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا .إ.من ق126حسب نص الفقرة الأولى من المادة 

یوجد مبرر لإبقاء المتهم محبوسا وأن الإفراج عنه لا یؤثر على حسن سـیر التحقـیق جـاز لـه ان 

یصدر أمـرا بالإفراج عن المتهم الذي یتعین علیه الإلتزام بكل اجراءات التحقیق وإخطار قاضي 

.2بتنقلاتهالتحقیق

:الإفراج بناءً على طلب -ج

إن طلب الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا قد یكون من طرف وكیل الجمهوریــة كما قد 

.یكون من طرف المتهم ومحامیه

:الإفراج بناءً على طلب وكیل الجمهوریــة-1

یــة التدخل ج والتـي خولـت لوكیل الجمهور .إ.ق 126نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

وطلب الإفراج المؤقت في حالة ما إذا رأى بأن الحبس المؤقت لم یعد ضروریا أو أن قاضي 

التحقیـق لم یتمكـن من بلوغ الأدلـة التي تثبت التهمـة على المتهم فهنا یجوز له تقدیم طلب 

إذا ساعة من تقدیمه و 48بالإفراج المؤقت وعلى قاضي التحقیـق الفصل في الطلب في مدة 

ولكن المشرع لم .انقضت المهلة ولم یبت فیها قاضي التحقیـق یفرج عن المتهم في الحین

.2018-2017عمر خوري، دروس في قانون الإجراءات الجزائیة ، جامعة الجزائر ، -1
.86مرجع سابق ، ص :علي شملال -2
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یشترط تسبیب قاضي التحقیـق لقراره سواء بالقبول أو بالرفض حینما یكون طلب الإفراج مقدما 

.1من طرف وكیل الجمهوریــة

:الإفراج بناء على طلب المتهم ومحامیه-2

ج فإن المتهم یمكنه تقدیم طلب للإفراج المؤقت من .إ.قمن 127طبقا لنص المادة 

قاضي التحقیـق ویجب على قاضي التحقیـق أن یبت في الطلب في مدة ثمانیة أیام من یوم 

تبلیغ الملف إلى النیابة العامة، ففي حالة إصداره أمرا بالإفراج المؤقت عن المتهم وجب علیه 

للطلب یصدر أمرا برفض طلب  الإفراج ولا یجوز تسبیبه تسبیبا  كافیا أما في حالة  رفضه

.2إعادته إلا بعد انقضاء مدة شهر كاملة ابتداءً من تاریخ صدور الرفض

أما في حالة عدم رد قاضي التحقیـق عن طلب الإفراج خلال مدة الثمانیة أیام من تاریخ 

لتبت غرفة الإتهام في إرسال الملف للنیابة العامة یجوز للمتهم تقدیم الطلب لغرفة الإتهام 

الطلب في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدا وفي حالة تجاوز مدة الشهر ولم تفصل في الأمر یفرج 

.3عن المتهم

في حالة رفع الدعوى إلى جهة قضائیة للفصل فیها أصبح لهذه الجهة الحق في الفصل 

راء المثول الفوري في طلب الإفراج إلا إذا كانت المحكمة هي التي أمرت بالحبس وهذا بإج

في هذه الحالة لا یمكن استئناف أمر المحكمة الذي یأمر 02-15المستحدث بموجب قــانــون 

ج ، وفي حالة قضاء .إ.ق 6مكرر 339بوضع المتهم في الحبس المؤقت طبقا لأحكام المادة 

ر وهذا بموجب المحكمة بالإفراج عن المتهم یفرج عنه حتى ولو استأنفت النیابة العامة هذا الأم

.4ج.إ.ق 02-15المعدلة بموجب الامر 124المادة 

.303مرجع سابق، صفوزي عمارة ، -1
.293عبد الرحمان خلفي ، مرجع السابق، -2
.575عبد االله أوهایبیة ، مرجع سابق ، ص -3
.294، صسابقمرجععبد الرحمان خلفي،-4



الفصل الثاني

عن قابلیة أوامر التصرف في التحقیق 

للاستئناف
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ثانيالفصل ال

عن قابلیة أوامر التصرف في التحقیق للاستئناف

بعد عملیة التحقیق والقیام بالإجراءات والتحقیقات والبحث عن الأدلة تأتي مرحلة نهایة 

بدایة عمله إلى نهایته ویختم سواءً التحقیق والتي تترجم كل ما قام به قاضي التحقیق من 

بالأمر بألا وجه للمتابعة في حالة عدم اقتناع قاضي التحقیق بإدانة المتهم وبارتكابه الجرم 

.المنسوب إلیه أو إحالته إلى المحاكمة

كما )المبحث الأول(وسنتطرق في هذا الفصل إلى اوامر التصرف في التحقیق 

.الاستئنافراءات سنتطرق في المبحث الثاني إلى إج
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ث الأولــــالمبح

  قــــي التحقیــــرف فــــر التصــــأوام

بعد إعطاء قاضي التحقیق سلطة مباشرة أعمال التحقیق، وجب علیه أن یصدر أمراً 

بالتصرف في التحقیق الموكل إلیه وقبل أن یصدر أمره وجب علیه التصریح بوجود أدلة 

كافیة ضد المتهم ، أو عدم وجود أدلة كافیة وهذا لإحالة المتهم على المحاكمة أو إصدار 

)1(.أمر بألا وجه للمتابعة

.ج نجدها نصت على الوصف الدقیق للواقعة.إ.من ق169/3فبالعودة لنص المادة 

في الدعوى  لاستمرارثم البحث عنا)المطلب الأول(وسنتطرق للأمر بألا وجه للمتابعة

)المطلب الثاني(

315مرجع سابق، صفوزي عمارة ،-)1(
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ب الأولـــــالمطل

  ةـــــه للمتابعـــــر بألا وجـــــالأم

الجزائري الأمر بألا وجه للمتابعة بل اكتفى بالنص علیه في المادة لم یعرف المشرع 

وتم تعریفه من طرف بعض الفقهاء ومنهم الأستاذ سلیمان عبد المنعم .  ج.إ.من ق163

)1(.الذي عرفه بأنه التوقف عن مواصلة الدعوى الجنائیة وتعطیل سیرورتها

الفرع (مر بألا وجه للمتابعة ففي هذا المطلب سنقوم بتبیان الطبیعة القانونیة للأ

).الفرع الثاني(بینما سنذكر شروط إصدار الأمر بألا وجه للمتابعة )الأول

:رع الأول ـــــــالف

  ةـــــــه للمتابعـــــــر بألا وجـــــــة للأمـــــــة القانونیـــــــالطبیع

)2(:یرتكز الأمر بألا وجه للمتابعة على فكرتین

.ترجیح براءة المتهم-

.أو استحالة رفع الدعوى-

فالمشرع الجزائري أعطى لقاضي التحقیق السلطة في تقدیر الأمر بألا وجه للمتابعة وهذا 

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت على الحالات التي 163بالعودة لنص المادة 

  :ت یصدر فیها قاضي التحقیق الأمر بألا وجه للمتابعة وهي الحالا

حینما تكون الوقائع لا تشكل وصف جنایة أو جنحة أو مخالفة.

عدم وجود دلائل كافیة ضد المتهم.

في حالة ما إذا كان مقترف الجریمة لا یزال مجهولا.

253ص ،، الجزائر)ن.س.د(فضیل العیش ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي ، دار هومة ، -)1(

.320فوزي عمارة، مرجع سابق ص–)2(
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  يـــــــرع الثانـــــــالف

  ةـــــــه للمتابعـــــــر بألا وجـــــــدار الأمـــــــروط إصـــــــش

:بألا وجه للمتابعة یتطلب وجود شروط وتتمثل فيلإصدار الأمر 

:أن یكون الأمر مكتوباً .أ 

من 68/2یشترط القانون أن یكون الأمر بألا وجه للمتابعة مكتوبا وهذا تطبیقا للمادة 

)1(.ج فلا یمكن أن یصدر أمر من طرف قاضي التحقیق لا یكون مكتوبا.إ.ق

:أن یذكر كل البیانات.ب 

إسم ولقب المتهم ، اسم ابیه وأمه ، :یجب أن یتضمن هذا الأمر كل البیانات اللازمة وهي

تاریخ میلاده، مكان میلاده، عنوان إقامته ، ومهنته بالإضافة للوصف القانوني للواقعة 

)2(. ج.إ.من ق169استناداً للمادة 

:تسبیب الأمر.ج 

كما یشترط ذكر الأسباب المستندة إلیها في إصدار هذا الأمر لتفادي الأوامر 

  .ج.إ.ق 170الإرتجالیة ولتسهیل مناقشة هذا الأمر في حالة استئنافه، وهذا طبقًا للمادة 

كما یجوز لقاضي التحقیق إصدار امر انتفاء وجه الدعوى بصفة جزئیة وبموجب 

.2015جویلیة 23في ج المؤرخ .التعدیل الجدید لقانون إ

یخلى سبیل المتهم المحبوس بمجرد صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى حتى لو استأنف 

)1(.وكیل الجمهوریة هذا الأمر وهذا على عكس القانون قبل التعدیل

310عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص-)1(

310، صنفس المرجع-)2(
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إن الأمر بألا وجه للمتابعة له آثار قانونیة هامة ومن بینها إیقاف سیر الدعوى 

والتي نصت 2ف  163متهم المحبوس مؤقتا وهذا حسب المادة العمومیة وإطلاق سراح ال

على إخلاء سراح المتهمین المحبوسین مؤقتا في الحال رغم استئناف وكیل الجمهوریة في 

كما یترتب عن هذا الأمر وضع حد للرقابة .حالة أنهم لم یكونوا محبوسین لسبب آخر

  .ج.إ.ق 3مكرر 125القضائیة وهذا حسب المادة 

ا الأمر له حجیة مؤقتة ولیست مطلقة أي یجوز الرجوع عنها في حالة ظهور إن هذ

)2(.أدلة جدیدة

ج على سبیل المثال الحالات التي یمكن .إ.من ق175أوردت الفقرة الثانیة من المادة 

العودة فیها على الأمر بألا وجه للمتابعة والمتمثلة في أقوال الشهود والأوراق والمحاضر، 

.نفس الفقرة على أن تكون تلك الأدلة لم تعرض قبل هذا على قاضي التحقیقكما نوهت 

وتكون النیابة العامة وحدها مخولة لتقریر ما إذا كان هناك داع لإعادة فتح التحقیق 

)3(.بناءً على الأدلة الجدیدة من عدمه

وكیل یتم إلغاء الأمر بالا وجه للمتابعة بناءً على طلب النیابة العامة ممثلة في

ج والتي .إ.ق 175الجمهوریة الذي له وحده الصلاحیة لتقدیر حجیة الدلیل حسب المادة 

نصت على كون النیابة العامة الوحیدة المخول لها التقریر لإعادة فتح التحقیق في حالة 

)4(.ظهور أدلة جدیدة

  ي ــــــب الثانــــــالمطل

310نفس المرجع ، ص-)1(

592عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص–)2(

.165أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص–)3(

.594عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص–)4(
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  وىــــــي الدعــــــرار فــــــر بالاستمــــــالأم

إذا كان الأمر بألا وجه للمتابعة یوقف سیر الدعوى العمومیة فإن وصول قاضي 

التحقیق لدلائل قویة تثبت إدانة المتهم أو تكشف المتهم الذي كان مجهولا یبقي له طریق 

ویكون ذلك حسب نوع الجرم المرتكب فقد یحیل قاضي التحقیق .الاستمرار في الدعوى

الفرع (كما قد یقوم بإرسال المستندات إلى النائب العام )فرع الأولال(القضیة للمحكمة 

).الثاني

رع الأول ـــــالف

  ةـــــر بالإحالـــــالأم

یعرف الأمر بالإحالة من طرف بعض الفقهاء بأنه ذلك الأمر الذي یصدره قاضي 

)1(.برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة متى توافرت دلائل الإتهامالتحقیق أو غرفة الإتهام

كما عرفه آخرون بأنه في حالة ما إذا رأت سلطة التحقیق أن الواقعة تشكل جنحة أو 

)2(.مخالفة ثابتة ثبوتا كافیا تأمر بإحالة الدعوى أمام المحكمة

.انون الإجراءات الجزائیةأما المشرع الجزائري فلم یأت بأي تعریف لأمر الإحالة في ق

:وینقسم أمر الإحالة إلى حالتین

الإحالة في المخالفات: أولا

یرسل قاضي التحقیق ملف القضیة لوكیل الجمهوریة الذي یرسله لكاتب الضبط ویقوم 

وباعتبار أن الحبس المؤقت والرقابة.بتكلیف المتهم بالحضور في أقرب جلسة ممكنة

)1(.القضائیة غیر جائزان في مواد المخالفات فیتم إطلاق سراح المتهم احتیاطیا

299، ص1992، دار الهدى، الجزائر، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أمام التحقیق، ج-)1(

779،ص1998الإجراءات الجزائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، مصر، مأمون محمد سلامة، -)2(
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.ساعة من صدوره24ویتم تبلیغ الأمر بالإحالة في المخالفات خلال 

الإحالة في الجنح:ثانیا

في حالة ما إذا كانت الوقائع تشكل جنحة تكون الإحالة لمحكمة الجنح طبقا لنص المادة 

.لتي نصت على إحالة الدعوى إلى المحكمةج وا.إ.من ق164

وإذا كان المتهم محبوسا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس مع مراعاة أحكام المادة 

.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة02-15من الأمر 124

  يــــــرع الثانــــــالف

  داتــــــال المستنــــــر بإرســــــالأم

لم یعط المشرع الجزائري تعریفا لأمر إرسال المستندات وإنما اكتفى بعض الفقهاء 

بالقول بأنه الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق بعد اقتناعه بدلائل الإتهام لإحالة المتهم على 

)2(.محكمة الجنایات

إذا رأى قاضي التحقیق بأن الوقائع المعروضة أمامه تشكل وصف جنایة فإنه یقوم 

وهذا ما نصت علیه .بإرسال الملف إلى النائب العام قصد إحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام

ج والتي نصت على أن قاضي التحقیق إن رأى بأن الوقائع تكون جریمة .إ.ق 166/1المادة 

مر بإرسال  ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بغیر تمهل للنائب وصفها القانوني جنایة أ

.العام لدى المجلس القضائي

فالمشرع لم یخول لقاضي التحقیق صلاحیة إحالة مرتكب الجریمة مباشرة على 

محكمة الجنایات وإنما أعطى الصلاحیة لغرفة الإتهام التي لها الصلاحیة لإجراء تحقیق ثان 

166أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-)1(

.299محمد محدة، مرجع سابق، ص–)2(
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سنة 16كمة الجنایات للمتهمین البالغین وكذلك الأحداث الذین بلغوا ثم الإحالة على مح

)1(وكانت الأفعال المنسوبة إلیهم تعتبر من الجرائم الإرهابیة

لها الحق في النظر في القضیة وإعادة تكییفها بعد إلغاء الأمر كما أن غرفة الإتهام

بإرسال المستندات وتحیل المتهم على محكمة الجنح إذا رأت أن القضیة لا تشكل جنایة 

.وإنما جنحة

ج على أن غرفة الإتهام هي المخولة قانونا والوحیدة التي .إ.من ق197نصت المادة 

  .اتتقرر الإحالة أمام محكمة الجنای

.95علي شملال، مرجع سابق، ص–)1(
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  ي ــــــث الثانــــــالمبح

  قــــــي التحقیــــــر قاضــــــاف أوامــــــاستئن

یمثل قاضي التحقیق درجة التحقیق القضائي الأولى وممارسته لوظیفة التحقیق تكون 

.بشكل فردي، فإنه قد یخطئ في التقدیر نتیجة سهو أو حتى لإهمال

الإجراءاتأخضع المشرع الجزائري في ظل قانون الاحتمالاتوأمام مثل هذه .

الجزائیة قاضي التحقیق كأي جهاز قضائي یتمتع بسلطات كبیرة ویخضع للرقابة على تلك 

أمام الاستئنافتتم الرقابة على أعمال قاضي التحقیق بواسطة الطعن عن طریق الأعمال و 

فهذا الإجراء یسمح بممارسة رقابة على أوامر قاضي التحقیق مما یجعله دوما الاتهامغرفة 

مهمتها الرقابیة كهیئة تحقیق من درجة الاتهامعرضة للاستئناف وبالتالي تمارس غرفة 

)1(.ثانیة

المطلب (كما قسمنا هذا المبحث لمطلبین حول الأطراف التي تملك حق الاستئناف 

.ف كمطلب ثانيومواعید الاستئنا)الأول

ب الأولــــــالمطل

  افــــــق الاستئنــــــم حــــــول لهــــــاص المخــــــالأشخ

أقر المشرع الجزائري بمبدأ التقاضي على درجتین وأثبته بالاستئناف والذي یمكن أن 

)2(.یكون على أوامر قاضي التحقیق وهذا أمام غرفة الإتهام

فالمشرع أقر هذا الحق لجمیع الأطراف فقد یكون الاستئناف من قبل النیابة العامة 

، كما یمكن أن یكون من قبل المتهم ومحامیه وهذا ما الفرع الأولوهو ما سنتطرق إلیه في 

.205أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص–)1(

.11الجنائي، مرجع سابق، صعبد الرحمن خلفي، سلسلة محاضرات في القانون –)2(
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، كما یمكن أیضا للمدعي المدني أن یستأنف أوامر قاضي التحقیق الفرع الثانيسنتناوله في 

).الفرع الثالث(

رع الأولــــــــالف

  ةــــــــة العامــــــــاف النیابــــــــاستئن

:استئناف وكیل الجمهویة -أ

ج لوكیل الجمهوریة الحق في أن  یستأنف جمیع أوامر .إ.من ق170أعطت المادة 

.قاضي التحقیق بما فیها تلك المطابقة لطلباته

تعبیر من المشرع الجزائري عن سلطة وكیل  لاستئناف ما هو إلاو هذا الحق العام في ا

ه في إمكانیة الطعن في أوامر الجمهوریة في ممارسة الدعوى العمومیة ، ومن ثم سلطات

1.التحقیق الذي یرى بأنها لم تعطي للدعوى بعدها الحقیقيي قاض

أن المتهم یظل محبوسا مؤقتا بعد 170كما أضافت الفقرة الثالثة من المادة 

المقدم من وكیل الجمهوریة ضد أمر الإفراج وهذا لحین الفصل في الاستئناف، الاستئناف 

)2(.إلا إذا وافق وكیل الجمهوریة على الإفراج عن المتهم في الحال

:استئناف النائب العام - ب

أوامر قاضي التحقیق من جمیعج الحق في استئناف.إ.من ق171كما أقرت المادة 

وهو الأمر الذي یمكن النیابة العامة من ممارسة رقابة مزدوجة على أیضًا،قبل النائب العام

)3(.وفق طلباتهماالأمرحتى ولو صدر هذا أوامر قاضي التحقیق وعلى وكیل الجمهوریة

بأمر الأمر، وذلك عندما یتعلق استثناءأنه من ناحیة الواقع یرد على هذه القاعدة  إلا

من قانون 166ب العام في مواد الجنایات وفقا للمادة التصرف بإرسال ملف الدعوى إلى النائ

أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق)1(

.104علي شملال، مرجع سابق، ص–)2(

.601عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص–)3(
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 لاتهام، فعملیا لاالجزائیة والذي یرمي من ورائه قاضي التحقیق إلى إخطار غرفة االإجراءات

الصادر عن قاضي الأمرستئناف في مثل هذا لاطعن وكیل الجمهوریة بافائدة ترجى من 

1.التحقیق

من قانون الإجراءات الجزائیة حینما 99و  97المواد أما قانونیا فورد الاستثناء في 

یتعلق الأمر الصادر من طرف قاضي التحقیق إلى الشاهد الذي لم یحضر للشهادة رغم 

استدعاءه ، أو أنه تحجج كذبا بعدم مقدرته للحضور،تسلط علیه غرامة مالیة تتراوح بین 

2.دج 2000دج إلى  200

  ي ــــــرع الثانــــــالف

  مــــــالمته

على عكس النیابة العامة التي أمدها المشرع الجزائري بحق استئناف جمیع أوامر 

من 172قاضي التحقیق فإن المتهم أجاز له القانون بعضا من الأوامر أوردتها المادة 

ویمكن أن نستخرج الأوامر التي یستطیع المتهم أن یستأنفها .ج على سبیل الحصر.إ.ق

)3(:لي على النحو التا

 ج.إ.من ق74الأوامر المتعلقة بقبول المدعي المدني وهذا طبقا للمادة.

 125مكرر و 123الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت وتجدیده وهذا حسب النصوص

.ج.إ.مكرر من ق125و 

 125الأوامر التي تتعلق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة وهذا حسب المادة

.2مكرر125و  1مكرر 

محمد مغولي، طرق الطعن في أوامر قاضي التحقیق، مقال منشور بنشرة القضاة، تصدر عن مدیریة الوثائق وزارة )1(

.25،ص1985العدل، العدد الثالث، الجزائر، 

و یجدر الحكم المشار إلیه في الفقرتین :الجزائیة بأنهالإجراءاتمن قانون 97تقضي الفقرة الرابعة من المادة )2(

.ي طعنقابلالأیكون  لابقرار من القاضي المحقق و السابقتین

.322عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص–)3(
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 154و  143أوامر رفض سماع الشهود أو إجراء الخبرة أو خبرة مضادة طبقا للمادة

.ج.إ.ق

 الأوامر المتعلقة برفض طلب الإفراج أو عدم البت في الطلب في مدته المحددة مادة

.ج.إ.ق 127

 ج.إ.ق 172الأوامر المتعلقة بالاختصاص طبقا للمادة.  

  ثـــــرع الثالــــــالف

  يـــــالمدن دعيـــــالم

یعد المدعي المدني خصما في الدعوى الذي قید المشرع الجزائري بشكل واسع لجوءه 

محدود و الأوامرلهذه  استئنافهستئناف أوامر قاضي التحقیق، إذ أن مجال ومحامیه لا

 لاوعلیه على سبیل الحصر،ج.إ.من ق173نصت على ذلك المادة ضیق، لیشمل أربع أوامر 

ما  إلایق من أوامر ـعلى ما یصدره قاضي التحقعتراضالایجوز للمدعي المدني ومحامیه 

)1(:یتعلق بـ

 الأمر بعدم إجراء تحقیق ، وهذا في حال تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني

.وقوبلت هذه الشكوى بالرفض من طرف قاضي التحقیق

الأمر بألا وجه للمتابعة.

 مدني كقبول مدعي مدني آخر أثناء التحقیقالأوامر المتعلقة بادعاء.

الأوامر المتعلقة بالاختصاص.

المضبوطة، الأشیاءمن قرار قاضي التحقیق، بشأن رد یجوز له التظلمكما 

الحق في لكن لیس للمدعي المدني .ائیةالجز الإجراءاتمن قانون 86المادةحسب 

.324المرجع نفسه، ص–)1(
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 الإفراجكان القانون قد أوجب تبلیغه بطلبات وإن ج المؤقت، ار فلإاستئناف أوامر ا

.ملاحظاتهكما یتاح له إبداء 

  يـــــب الثانـــــالمطل

  افـــــاد الاستئنـــــمیع

بعد أن تطرقنا للأطراف المخول لها الاستئناف سنتطرق لمواعید الاستئناف حیث 

ضد أوامر قاضي التحقیق تحكمها قاعدة حساب المواعید الاستئنافكقاعدة عامة آجال 

، وعلیه بفوات المحددة قانونا ج.إ.من ق726ضبطها المشرع في أحكام المادةوالتي

.یصبح الطعن غیر مقبولللاستئناف

أوامر قاضي التحقیق بشكل عام استئنافقد وحد أجل الجزائريو إذا كان المشرع 

الاستئناف، فذلك لیس معناه أن موعد بدأ سریان الاستئناففي  أجل النائب العامباستثناء

أوامر قاضي استئنافكذلك هو واحد بالنسبة لكافة الخصوم في الدعوى ، فموعد بدأ سریان 

.صفة المستأنفباختلافالتحقیق یختلف 

قسمنا هذا المطلب لثلاث فروع عالجنا في الفرع الأول میعاد النیابة العامة أما حیث

.الفرع الثاني فتناولنا میعاد المتهم أما الفرع الثالث فخصصناه للمدعي المدني

رع الأولـــــالف

  ةـــــة العامـــــاف النیابـــــاستئن

الإجراءات الجزائیة فإنه یجوز للنیابة من قانون 171و  170حكام المادتین بالعودة لأ

جمیع أوامر قاضي التحقیق، و في هذا ینبغي التمییز بین نوعین من العامة استئناف

.ستئناف النائب العاماستئناف وكیل الجمهوریة و استئناف ، الا
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:استئناف وكیل الجمهوریة.أ 

وكیل الجمهوریة استئنافه بنفسه كما یجوز له أن یرفعه بواسطة أحد مساعدیه یرفع

.ضد أمر یصدر عن قاضي التحقیق

من قانون الإجراءات الجزائیة على حق وكیل الجمهوریة في 170نصت المادة 

استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق وهذا بتقریر قلم كتاب المحكمة كما نصت على وجوب 

.ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمررفعه خلال 

فحسب المادة یكون أجل استئناف وكیل الجمهوریة ضد أمر من أوامر قاضي 

)1(.التحقیق هو أجل ثلاثة أیام تسري من تاریخ یوم صدور الحكم ولیس من تاریخ تبلیغه

یبدأ میعاد سریان استئناف وكیل الجمهوریة من یوم صدور الأمر المستأنف ویكون 

.نهایة المیعاد هو نهایة الیوم الثالث لصدورهموعد 

في حالة تأخر كاتب التحقیق عن إبلاغ وكیل الجمهوریة بأوامر قاضي التحقیق، فإن 

هذا التأخر لا یترتب عنه تأخیر في أجل الاستئناف لأن وكیل الجمهوریة من المفترض أن 

مخالفة لطلباته أو مطابقة یكون على علم بالأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق سواء كانت 

2.لها

كما أن استئناف وكیل الجمهویة ضد أمر قاضي التحقیق ذو أثر موقف ، حیث في 

حالة رفع الاستئناف ضد أمر قاضي التحقیق فإن آثار هذا الأمر تتوقف لحین الفصل فیه 

حالة استئناف وكیل الجمهوریة على أمر الإفراج المؤقت الذي  ففي. من طرف غرفة الاتهام

.أصدره قاضي التحقیق یبقى المتهم محبوسا إلى غایة الفصل في استئناف وكیل الجمهوریة

.368فوزي عمارة، مرجع سابق، ص–)1(
2 372ص ،مرجع سابق،فوزي عمارة
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قابلاعن المتهم بالإفراجیكون قرار قاضي التحقیق القاضي الأحواللاوفي جمیع 

من 170بالنسبة لوكیل الجمهوریة في المادة ستئناف المقررلاامیعاد انقضاءبعد  إلاللتنفیذ 

.أیام من یوم صدوره)03(بثلاثة الجزائیة و المحددة الإجراءاتقانون 

:استئناف النائب العام.ب 

أما فیما یخص النائب العام فیستأنف بنفسه كقاعدة عامة وبواسطة أحد مساعدیه 

ن الإجراءات الجزائیة على حق من قانو 171ونصت المادة .كاستثناءالمفوضین قانونا وهذا 

.للنائب العام في جمیع الأوامر هو الآخرالاستئناف

لم یشر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة إلى الكیفیة التي یخطر بها 

المشرع بإجراء  هخصالنائب العام لدى المجلس القضائي بأوامر قاضي التحقیق ولكن 

مخالف عن وكیل الجمهوریة فقد خصه بأجل أطول من وكیل الجمهوریة والمقدر بعشرین 

.قانون الإجراءات الجزائیةمن 171یوما طبقا للمادة 

صدور الأمر من طرف قاضي التحقیق من یوم وتكون بدایة سریان میعاد الاستئناف 

.على غرار وكیل الجمهوریة كما لا یجوز تمدیده

إن وجه الاختلاف بین استئناف وكیل الجمهوریة واستئناف النائب العام ینحصر 

لأمر الإفراج بینما استئناف أساسا في الآثار حیث أن استئناف وكیل الجمهوریة یكون موقفا 

النائب العام لا یوقف أمر الإفراج وهذا على الرغم من كون الاستئناف صادر عن هیئة 

.والتي تعتبر وحدة لا تتجزأ حسب المبدأ العامواحدة هي النیابة العامة
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  يـــــرع الثانـــــالف

  مـــــاد المتهـــــمیع

وهذا طبقا یكون إستئناف المتهم و محامیه بعریضة تودع لدى كتابة ضبط التحقیق

إذا كان المتهم محبوسا یجوز له في حالة ماو  من قانون الإجراءات الجزائیة2-172لمادةل

إلى كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربیة و یتولى مدیر المؤسسة الاستئنافأن یسلم عریضة 

وعشرین ساعة وإلا تعرض تسلیمها بدوره لكتابة ضبط قاضي التحقیق في ظرف أربع

.لعقوبات تأدیبیة

المتهم وهذا بعریضة أیام من تاریخ تبلیغ الأمر إلى 3كما یرفع الاستئناف في ظرف 

.من قانون الإجراءات الجزائیة168تودع لدى قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 

المذكورة نجدها تنص على أن أوامر قاضي التحقیق 168و بالرجوع إلى نص المادة 

و إذا حصل .تبلغ للمتهم و محامیه في ظرف أربع و عشرین ساعة برسالة موصى علیها

ستئناف حسب مدة لاالتأخیر تأجیل بدء سریان مهلة ارتب على هذا تأخر في التبلیغ یت

.التأخیر

كما أن الاستئناف الذي یرفعه المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة 

.القضائیة لا یملك أثرا موقفا

  ثـــــرع الثالـــــالف

  يـــــرف المدنـــــاد الطـــــمیع

فإن المدعي المدني ومحامیه یجوز قانون الإجراءات الجزائیةمن 173حسب المادة 

لهم استئناف أوامر قاضي التحقیق خلال ثلاث ایام من تاریخ تبلیغهم ویختلف المدعي 

المدني عن المتهم في كون أن المدعي المدني یتم تبلیغه بالأمر في الموطن المختار من 

  .طرفه
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ف ، فتكون نفس النتائج مترتبة عن التأخیر في أما بالنسبة لمیعاد بدء سریان الاستئنا

.التبلیغ وعن عدم التبلیغ

النیابة أو المتهم أو المدعي المدني أو محامیهما ، باستئنافو سواء تعلق الأمر 

تاریخ الأمر المستأنف فیه و طبیعته و الاستئنافیتعین على المستأنف أن یبین في وثیقة 

ف في أسرع وقت ، بمعرفة وكیل الجمهوریة ، إلى النائب یرسل الملو التهمة محل المتابعة 

.همرفوقا بطلباتالاتهامالعام الذي یرفعه بدوره إلى غرفة 
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:خاتمة

من الأدوات القانونیة التي یستعملها لتنظیم تعتبر أوامر قاضي التحقیق 

العمل القضائي أو للفصل في الطلبات ودفوع الأطراف، كذلك یبت في مسائل 

.واقعیة، أو قانونیة

ولما كان قاضي التحقیق مكلفا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في التحقیق 

فإن كل وسیلة تكون جائزة له في سبیل الكشف عن الحقیقة والوصول إلى أدلة 

الإتهام والنفي طالما أنها كانت مطابقة للقانون، لذا فإن المشرع لم یلزم المحقق 

ه في ذلك أن یرسم خطته وفق ما ، فلاجراءاتبإتباع ترتیب معین فیما یتخذه من 

.یراه ملائما

وعلاوة على ذلك ، فإن إجراءات التحقیق بطیئة بسبب ما یطبعها من 

ورغم تمتع قاضي .شكلیات ویؤدي ذلك إلى تكدس الملفات لدى قضاة التحقیق

التحقیق بصلاحیات واسعة في إصدار الأوامر ، إلا أن هذه الأخیرة لا تواكبها 

فهو یبقى 26/06/2001یة رغم تعزیز مركزه إثر صدور قانون استقلالیة حقیق

:تحت الوصایة القانونیة لوكیل الجمهوریة كما انه یخضع لعدة قیود منها

النیابة العامة ، المتهم (رقابة غرفة الإتهام هذا من جهة ، ورقابة الخصوم 

.من جهة أخرى)والمدعي المدني
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قیق من سلطات غیر مألوفة بما ولا شك أن ما خوله المشرع لقاضي التح

في ذلك إصدار الأوامر، لیس من شأنه أن یخدم حقوق وحریات الإنسان مادام 

.صاحبها لا یتمتع بالاستقلالیة الضروریة لممارستها

ونظرا لما تنطوي علیه إجراءات التحقیق الإبتدائي في غالبها من مساس 

شرع على إحاطة كل هذه بحقوق الأفراد كما أشرنا إلیه سابقا فقد حرص الم

المعاملات بضمانات عدیدة لیكفل بذلك نزاهته، وذلك عن طریق إیجاد توازن بین 

فعالیات التحقیق الإبتدائي حتى تمكن الدولة من الوصول إلى حقها في العقاب ، 

.وبین مراعاة احترام الحریة الشخصیة للمتهم
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